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الموجز :
لان الشركات ،  لصق ، إجراءاته ، التحري ، إ لان ، ا لان ، طرق الإ شركة ، إ
ن المیعاد ، الطعن  عاده ، بدایة سر اف ، م ٔحكام ، الإست لان ا لان الصحیفة ، إ إ

ن تجاري ،الوفاء به .  ٔحكام ، الخصوم في الطعن ، التضامن ، د في ا



الوقائع
ي تلاه السید القاضي المقرر/محمد حمودة  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 

الشریف.
ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن إستوفى  وح

ٔوراق  ر ا ـه وسـا لى ما یبين من الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع تتحصل  ٔن –ح في 
ــن  ــيهما كل م ل ــدعى  ــة الم ٔقامــت بموا ــت  ــة كان ) ....................(ش.ذ.م.م) 1الطاعن

ٔولى . ـــون ضـــدها ا ـــاني 2المطع ـــون ضـــده الث ) ......................................... المطع
عــوى رقم (( ــة 132/2013ا لمطالبــة بفســخ اتفاق م)) مــدني كلــي رٔس الخيمــة ، وذ

ارة المحرره بتاريخ  زا21/06/2008الإ ٕ ـد العقـاري في م وإخطـار المطـور العقـاري  الق
سـليم  لـيهما ب سمهـا وإلـزام المـدعى  ـدة  ٔولى وسـجیل الو ليهـا ا سم المدعى  سجلاته 

لغ (( ين تعویضاً لها عما فاتهـا مـن 383211.32العقار وسداد م ضام كافلين م درهم)) م
لرســو  ما  ــذ التزامــاتهما، مــع إلــزا ــة تخلفهــما عــن تنف ٔضرار ن م ســب ولحــق بهــا مــن 

ٔن المدعیـة  ند مـن القـول :  ـلى سـ ٔسسـت دعواهـا  ٔتعـاب المحامـاة، وقـد  والمصاریف و
ة، وقـد تقـدم  ٔحـكام الشــریعة الإسـلام تمویل وفـق  شطة ا ٔ امة تمارس  شركة مساهمة 

ــة رقم (( ــدة العقاری تمویــل شراء الو يهــا بطلــب رسمــي  ــيهما إ ل )) 20ط 2002المــدعى 
ــة ــارة رٔس الخيم م ٕ ــاريخ ...........  بت ــلى 21/05/2008وذ ــة  ــد وافقــت المدعی م وق

تمویل بمبلغ (( ع العقود والتنازل حسب شروط وطریقة تمویـل 566704ا درهم)) وتم توق
ــذ المدعیــة لالتزاماتهــا  لــيهما وبعــد تنف ٔن المــدعى  ى المدعیــة، و شراء العقــارات المتبعــة 

ٔقسـاط رغم إ  لوفـاء  ما  ـذ الـتزا م فكانـت 21/11/2012نـذراهما بتـاريخ تخلفا عن تنف
عوى. ا

عوى وبتاريخ  ة في ا ٔول در م حكمت بما یلي:26/06/2014نظرت محكمة 
عوى. صاصها بنظر ا خ ٔولاً: 

مة المبرم بين الطرفين المتداعیين بتاريخ  ارة الموصوفة في ا نیاً: بفسخ عقد الإ
لمطور العقاري شركة .................... م وجمیع ملاحقه التكمیلیة والإذن21/06/2008

سجیلها في  ادة  ٔولى وإ ليها ا سم المدعى  دة العقاریة المؤجرة  سجیل الو شطب 
ل  الیة من الشوا دة  الو سليم ت ليهما ب سم المدعیة وإلزام المدعى  سجلاته 



لغ ((لمدعیة مع يرة م ٔ لهذه ا نٔ یؤد لتضامن ب ما  درهم)) تعویضاً عن 320915إلزا
ٔتعاب محاماة. ٔضرارها وتضمینها الرسوم والمصاریف ومائة درهم 

اف رقم  لاست ٔولى هذا الحكم  نٔفت المطعون ضدها ا .222/2016إست
نٔف والقضاء مجدداً 25/6/2016وبتاريخ  لغاء الحكم المست ٕ حكمت المحكمة في الموضوع 

عو  صٔل صحیفة ا لان ب نٔف ضدها ببطلان الإ ٔلزمت المست نٔف حكمها و ى المست
لمصروفات عن درجتي التقاضي. ٔولى  ا

اب بتاريخ  ٔودعت قلم الك لطعن الماثل بصحیفة  طعنت الطاعنة في هذا الحكم 
8/9/2016.

لسة لنظره  لنظر فحددت  ر  د ٔنه  لى المحكمة بغرفة المشورة رٔت  وإذ عرض الطعن 
لى النحو فيها  لحكم بجلسة الیوم.تم تداو لمحضر وقررت حجز الطعن  المبين 

ٔقيم ث  ٔسباب ح لى ثلاث  ٔ الطعن  ه الخط لى الحكم المطعون ف ؤلها  تنعى الطاعنة ب
ٔن إجراءات  ب لما اعتبر  سب ستدلال و القصور في ال في تطبیق القانون والفساد في 

عوى  تاح ا ٔولى بصحیفة اف لان المطعون ضدها ا ٔن إ لى  ساً  سٔ ت ط لصق 
اص الطبیعیين دون الشركات وهو ما  ٔش لى ا لصق مقصورة  لان  إجراءات الإ

ٔحكام المواد  ((  ث إن الفقرة 9، 8يخالف  من المادة 2)) من قانون الإجراءات ح
شر بل سكت  ل لان  كون الإ ٔن  ون الشركة مغلقة  ال  يرة لم توجب في  ٔ ا

ر  لمادة  ((  القانون و كون مخيرة عملاً  ر المحكمة التي  ٔمر لتقد )) من قانون 8/4ك ا
ة  ٔول در كون محكمة  لى ذ شر وبناءُ  ل ٔو  لصق  لان  الإجراءات المدنیة بين الإ

لمادة ((  لان المطعون ضدها وفقاً  لصق بعد تعذر إ لان  عها إجراء الإ )) قد 9بتوق
القانون . ٔصابت صحیح تطبیق

ير سدید . ث إن هذا النعي  وح
لیه یعد إجراء لازماً لانعقاد  لمدعى  عوى  لان صحیفة ا ٔن إ ٔنه من المقرر  ذ
ة بين الخصوم فإذا ما تخلف هذا الشرط وصدر  ٔ الموا قاً لمبد الخصومة بين طرفيها تحق

كون قد زالت  لانه فإن الخصومة  لمطالبة القضائیة الحكم في غیاب الخصم ودون إ ر  ٔ
 . طلاً متى تمسك الخصم بذ وكون الحكم الصادر فيها 



 ٔ ائي لا یل شر هو إجراء است ل ٔو  لصق  عوى  لان صحیفة ا ٔن إ وكان من المقرر 
ة عن عنوان المراد  دیة وكاف ت  ٔخرى من تحر لان ا فاء طرق الإ إلا بعد اس

لانه .  إ
و  لمادة((لما كان ذ یتعلق 9/2كان النص  ٔنه ف )) من قانون الإجراءات المدنیة 

سلم بمركز  عتباریة الخاصة  اص  ٔش ر ا لشركات والجمعیات والمؤسسات الخاصة وسا
لان  سلم صورة الإ دم وجودهما  ا ٔو لمن یقوم مقامه وفي   ً لنائب عنها قانو إدارتها 

بيهما فإذا لم د موظفي مك ٔو في ٔ لنائب عنها لشخصه  سلم الصورة  كن لهما مركز إدارة 
موطنه .  

لنائـب عنهـا ـلان  سـلم الإ ٔن یتم بمركز إدارتها ف لان الشركات  ٔصل في إ ٔن ا بما مؤداه 
 ً ــد ٔوقــانو ٔ ــلان  ســلم صــورة الإ ــدم وجــودهما  ــال  لمــن یقــوم مقامــه هنــاك وفي 

ٔنه عند تعذر  بيهما و س لهـما مركـز إ موظفي مك لى النحو المتقـدم لكـون لـ لان الشركة 
ي  لنائـب عـن الشركـة إدارة ا ـلان  سلم صورة الإ لق هذا المركز ف ٔیضاً  ذ حكمه  ٔ ی

ٔو في موطنه . لشخصه 
لان الم صٔل إ وكان الثابت ب عـوى لجلسـة وطعـلما كان ذ ٔولى بصـحیفة ا ن ضـدها ا

ٔمـام مح22/4/2013 ددت لنظرها  لانهـا بهـا لجلسـتي والتي  ـادة إ ـة وإ ٔول در كمـة 
ـلان قـد انتقـل إلى مقـر الشركـة ب ٔن القائم 3/6/2013و 13/5/2013 ـذ هـذا الإ ف

ـدم المطعون ضدها الم  ستوي بداهة مـع  بها مغلقاً وهو ما  د  اریة فو رخصتها الت بين 
لیـه وبل ـلان  لان إلیه فقام بلصق صورة الإ سليم الإ ت وجود من یصح  ـلا ـة الإ و

ـلان  الإ ـا لصـق إلا في  لان بطریق ا لمحكمة وكان القانون لا يجيز اتخاذ إجراءات الإ
شـ ـلان بطریـق ال استكمال إجراءات الإ ير هذه الحا ضي في  ٔنه یق ر في ـفي الموطن و

لغـة العربیـة ، فـإن  و شـار الـتي تصـدر في ا ن ـة الواسـعة  دى الصـحف الیوم إ
ــ ــوارد في رخصــتها إ ــا ال لصــق بعنوانه ــوى  ع ٔولى بصــحیفة ا ــون ضــدها ا لان المطع

ـلى مقرهـا  لتعـرف  ه  بق ت الـتي سـ ه الرٔي في مـدى كفایـة التحـر ً كان و ٔ اریة  الت
لمـادة  لیـه  الإجـراء المنصـوص  مـن قـانون الإجـراءات 9/2الجدید إن كان دون تو

ـلا سبة لإ ل ت  ٔوج لقـه المدنیة التي  ٔو عنـد  كـون لهـا مركـز  ن الشركاـت عنـدما لا 
ٔو في موطنـه  لشخصـه  ه تـ ـلان النائـب عنهـا بصـف ٔن یتم إ ذ حكمه بداهة  ٔ ي ی ا

طلاً. لى النحو المتقدم قد وقع  لصق  ٔولى  لان المطعون ضدها ا كون إ ف



كون قد صادف تطبیق صح  ة ف ه إلى هذه الن ى الحكم المطعون ف ته یح القانون وإذ ا
ٔساس یتعين رفضه. ير  لى  كون قائم  ومن ثم فإن النعي 

ٔولاً:  فاع  لال بحق ا ه الإ لى الحكم المطعون ف ب الثاني  لس ث تنعي الطاعنة  وح
اف  لإست ٔولى في الطعن  سقوط حق الشركة المطعون ضدها ا ين رفض دفاعها 

ة لصيرور  ٔول در ث صدر بتاريخ لى الحكم الصادر عن محكمة  ً ونهائیاً ح ته 
ه إلا في 30/6/2014 ٔن المطعون ضدها لم تطعن ف شراً إلا  لان به  / 24/4وتم الإ

اف.2016 عاد الإست بعد إنقضاء م
ٔحكام  نى  كون المطعون ضدها قد كان حصل لها العلم الیق نیاً: لإلتفاته عن دفاعها  و

اوى ت  تها في د .الصادرة في موا عوى الماث شابه وقائعها مع ا
ٔنه لما كان مؤدي نص المـاده ( ير سدید ذ ث إن هذا النعي  ) مـن قـانون 152/3ح

ٔو محـل  ٔو في موطنـه  لیـه  ـلان الحـكم لشـخص المحكـوم  كـون إ ٔن  الإجراءات المدنیة 
سـلم بمركـز إدارتهـ2/ 9و ( عمـ ـلان المؤسسـات الخاصـة والشــركات  ٔن إ ـه  ا ) م

ــد  ٔ ــلان  ســلم صــورة الإ ــدم وجــودهما  ــا ٔو لمــن یقــوم مقامــه وفي  لنائــب عنهــا 
بيهما فإذا  ٔو في موظفي مك لنائـب عنهـا لشخصـه  سـلم الصـورة  كن لها مركـز إدارة  لم 

شراًـ  ـلان  ـل الإ ٔو تغير مكانه وجب ق ٔنه إذا كان المقر مغلق  دٔى من ذ موطنه ویت
ٔو رفـض –عنهـا التحري عن موطن النائـب ـلان إلیـه فـإذا لم يجـده المعلـن  ـه الإ وتوج

ـة  ـدى الطـرق المب ٕ ـلان  ـتص لیقـرر إتمـام الإ از الرجوع إلى القـاضي ا ستلام 
شــ ل لان  ٔن الإ شر وكان من المقرر  القانون ومنها ال ة من ذ ر هـو بنص المادة الثام

ـدي عـن مركـز إدارة الشركـة  ره إلا إذا كان مسبوقاً بتحـري  ٔ ج  ائي لا ی إجراء است
لیـه فـالتحري الجـدي عـن مـوطن  ـلان  دم وجوده وتعذر الإ ٔو  لقه  ثبوت  ا وفي 

النائب عنها.
عوى التي  لان صحیفة ا ستقل عن إ لحكم  لان  ٔن إجراءات الإ وكان من المقرر 

عوى عن صدر فيها الح لان صحیفة ا ٕ كم فلا یغني ما تم اتخاذه من إجراءات تعلقت 
. لحكم كام لان  وجوب إتمام إجراءات الإ

وكان مفاد المادتين  عاد 159و152لما كان ذ ٔن م من قانون الإجراءات المدنیة 
سرى من الیوم التالي لتا الیة ثلاثون یوماً  ستع دا المسائل  اف ف ريخ الإست

. ير ذ لى  ة ما لم ینص القانون  ٔول در صدور الحكم من محكمة 



ٔحوال التي  لیه في ا لان الحكم إلى المحكوم  ريخ إ ن هذا المیعاد إلا من  ٔ سر ولا یبد
رة  عوى ولم یقدم مذ كون قد تخلف عن الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر ا

ثٔير لحصول العلم الیق  ه فلا ت نٔف إذا كان قد صدر بدفا لحكم المست لیه  لمحكوم  ني 
لانه الصحیح  ريخ إ نه إلا من  ٔ سر ي لا یبد اف ا لى حقه في الإست في مغیبه 

لحكم.
ت  ٔوراق مما یث لت ا ه قد صدر في مغیب المطعون ضدها و وكان الحكم المطعون ف

ٔو  لتحري الجدّي عن مقر مركز إدارتها  ام  لحكم بمركز سبق الق لانه  بها عند تعذر إ
عاد الطعن الإدارة اح م طلاً لا یترتب عنه إنف اشرة واقعاً  شر م ل لانها  كون إ ف

نهج في قضائه  ه هذا ا نه في حقها . وإذ نهج الحكم المطعون ف اف وبدایة سر لإست
ٔصاب كون قد  لى ف كون قائم  ٔساس یتعين صحیح القانون ومن ثم فإن النعي  ير 

رفضه.
ٔ في تطبیق القانون  ه الخط لى الحكم المطعون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنة  وح
تاح  لان بصحیفة إف ر بطلان الإ ٔ ين فرض  ٔحكام القطعیة  ٔ حجیة ا د الفة م بم
لجلسات  لى الرغم من حضوره شخصیاً مع وی لى المطعون ضده الثاني  عوى  ا

ر البطلان المحاكمة وون ٔ سحب  ٔمر المقضي ولا يجوز  از في حقه قوة ا الحكم 
لیه .

ـل الخصـم مـا قضــى بـه الحـكم  ٔنه من المقـرر انـه إذا ق ث إن هذا النعي سدید ذ وح
ـاز في حقـه قـوة  كون قضاء الحكم الإبتدائي قد  اف ف لإست الإبتدائي ضده ولم یطعن 

ٔمر المقضي ولا يجوز لمحكمة  ير المحكـوم ا اً من  افاً مرفو اف بمناسبة نظرها إست الإست
كن قد رفع  ير ما لم  ٔ ه الحكم الإبتدائي لصالح هذا ا اقشة ما فصل ف ضده العودة إلى م
ٔو كان  ٔو فرعیاً إذا كان بعد المیعـاد  اف  عاد الإست لال م قابلاً إذا كان  افاً إما م إست

ل الحكم في وقـت سـ ٔصـلي وكان المطعـون ضـده رافعه قد ق اف ا ت ـلى رفـع الإسـ ابق 
لیـه لفائـدة الطاعنـة الـتي  نٔف الحكم الإبتدائي الصادر ضده بوصـفه مـدعى  س الثاني لم 
كــون قضــاء الحــكم  ٔولى ف عــوى دون المطعــون ضــدها ا في ا قــي  كانــت الخصــم الحق

ٔمر المقضي لعدم ط  سب فى حقه قوة ا ـلى الإبتدائي في حقه قد إك اف  ست ٕ لیه  عنه 
ٔولى من المادة النجو المتقدم  تحـادي رقم 156وكان النص في الفقرة ا 11مـن القـانون 

د من الطعن إلا مـن رفعـه 1992لسنة  ٔنه "لا یف لى  جراءات المدنیة  صدار قانون  ٕ



ـير ٔنـه إذا كان الحـكم صـادراً في موضـوع  ـلى  لیـه،  لى من رفع  قابـل ولا يحتج به إلا 
اص معینـين  ٔش صام  ٔو في دعوى یوجب القانون فيها اخ لتضامن  ٔو في التزام  لتجزئة 
ٔثنـاء نظـر  ـه  ٔن یطعـن ف ـل الحـكم  ٔو ق لـيهم  عـاد الطعـن مـن المحكـوم  از لمن فوت م
ٔن المشرع بعـد  لى  ضماً إلیه في طلباته" یدل  د زملائه م ٔ الطعن المرفوع في المیعاد من 

ٔرسى ال ـه إلا مـن ٔن  ـد م نٔـه لا یف لى رفع الطعـن ب ر المترتب  ٔ ة ا س دة العامة في  قا
نها الحكم الصادر  اة منها ومن ب لیه بين الحالات المست لى من رفع  رفعه ولا يحتج به إلا 
ـيره وقـد  ـد فيهـا الخصـم مـن الطعـن المرفـوع مـن  الـتي یف لتضامن وهي تـ في التزام 

عاستهدف المشرع من ذ ـدة إستقـرار الحقوق وم حكام في الخصومة الوا تعارض 
ـان وهـو مـا قـد  ٔح الته في بعـض ا ت ٔحـكام بـل واسـ ا ذ ت مما یؤدي إلى صعوبة تنف

ـة فذاً في موا كن الحكم في الطعن  الخصـوم في الحـالات السـالفة الـتي لا يحدث إذا لم 
داً بعینه  لاً وا لیـه يحتمل الفصل فيها إلا  لمحكـوم  ـاز الشـارع  ٔ قاً لهذا الهـدف  وتحق

ضـماً إلیـه في  ـد زملائـه م ٔ ٔثناء نظـر الطعـن المرفـوع في المیعـاد مـن  ٔن یطعن في الحكم 
ٔن  شرطـ  ـل الحـكم الصـادر ضـده وذ عاد الطعن وق طلباته حتى ولو كان قد فوت م

ٔصـلي في طلباتـه فـلا يجـو  یٔید الطاعن ا لى ت صر في طلباته  طلبـات یق كـون  ٔن  ز 
ٔو  رة  طلبـات مغـا لیـه فـإن كانـت  زید  ٔو  ٔصلي  ر طلبات رافع الطعن ا تغا مستق

د من حكم المادة  ستف ليها فلا  سالفة البیان.156زید 
لتضــامن الســلبي والإيجــابي بفكــرتين هــما فكــرة  ــد الخاصــة  وكان المنــاط في تفســير القوا

ن وفكـرة تعـدد الـرو دة ا ٔن و ٔولى في التضـامن السـلبي  ضىـ الفكـرة ا ابط ومـن مق
قســم كــون كل مــن ــير م ــن كامــلاً  ــن  ا ــة ا المــدینين المتضــامين ملتزمــاً في موا

ٔو  لى انفراد  ه مطالبته إلى من يختاره منهم  ٔن یو ن  ا يهمو هـا إلى إ مجتمعـين، وإذا و
ه كله ٔ  ن م فاء ا دهم ولم یفلح في إس خٓـرن ٔ ٔن یعود لمطالبة المدینين ا و بعضه ف

ن. د منهم يختاره بما بقي من ا ٔي وا و
ازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجم ٔن ی ٔمام القضاء  بهم مجتمعين  إذا ما طا ٔن  كما 

ستنزال حصة من  ٕ ٔن یطالبوه  سوغ لهؤلاء  ٔن  ٔو في بعضهم دون  دهم  ٔ ن في  ا
ن حصل التنازل عن مط ا ربطه  ن  ٔن كل مد ضى الفكرة الثانیة  البته منهم ومن مق

ن. ا خٓرن بهذا ا ربط المدینين ا ومتميزة عن الروابط التي  رابطة مستق



اصة بها مع بقاء الروابط  ين مشوبة بعیوب  د المدینين المتضام ٔ فإذا كانت رابطة 
خٓرن سل  لمدینين ا ائنين  ربط ا ٔخرى التي  يمة من العیوب فإن عیوب رابطة معینة ا

ٔخرى. لا تتعداها إلى رابطة 
ي  ن ا لمد سبة  ل لتزام  ترىوإذا زال  لـتزام لا ا رابطته الفسـاد فـإن زوال هـذا 

سرٔه وكـون  ـن بـ ن  ا ل ا د منهم ملتزماً ق ظل كل وا خٓرن ف ن ا ا يمس التزام ا
ده ت رابطته و ي تعی ن ا كـون لغـيره لمد ي شـابها ولا  لعیب ا تمسك  الحق في ا

ــت رابطتــه فهــذه الحصــة لا  ي تعی ن ا تنزال حصــة المــد ســ ٔن یطالــب  مــن المــدینين 
ه  ل ا نصت  اً لم ذا تطبیق ا وكل ه يره ة دون  لى رابط ستنزل ما دام العیب قاصراً 

ادة  ٔن یطالـب بدینـه كل المـدینين المعـاملات المدنیـةمن قانــــون452الم ـن  ا نٔـه ( ب
ن. ن من وصف یؤر في ا كل د ه  لاق ٔو بعضهم مراعیاً ما یلحق  ين  المتضام

لوفاء ٔن یعترض عند مطالبته  ن  ه الإ ولكل مد ؤ ٔو الغلط لاتراض الخاصة به كإ ب راه 
بطلان الإ  ائنين جمیعهم  ٔو و المشتركة بين ا ٔصلاً  فوع نقضإ لتزام  نٔ  ائه ولا ش

ئ من المدینين .الخاصة ب
لمادة  ن 72وكان النص  ٔكثر بد ٔو  ٔنه إذا التزم شخصان  اریة  من قانون المعاملات الت

ير  لى  ٔو الاتفاق  ن ما لم ینص القانون  ٔداء هذا ا ين في  ضام كونون م تجاري فإنهم 
لمادة ذ ٔنه تعد ٔ من ذات الق2و5/1و هیتها عملیات المصارف و عمالاً تجاریة بماانون 

ر .الصیارفة وسوق البورصة وعملیات شركات الإ  س
ل الطاعنة بوصفها شركة  ولى ق وكان التزام المطعون ضده الثاني والمطعون ضدها 

كون التزام مساهمة تمویل من البنك المركزي ف شاط ا امة مرخص لها في تعاطي 
ه الشخصیة طعون ضده الثانيالم انب بصف ن إلى  عوى كمد تمویل سند ا في عقد ا

ٔولى  لطاعنالمطعون ضدها ا ه  ن موضو لوفاء  اً  ضام معاقدته لتعلقه ةالتزاماً م
ر من شركة مرخصة لهبعملیة شاط من البنك المركزيتمویل اس .ا بتعاطي هذا ال

ره المطعون ضده الثاني من ب  ٔ لمدینة معه مدارهاتراضات ة اق وكان ما  ه  لاق
ر قلتضامن في ع ٔ ٔولى)) لا  تمویل (( المطعون ضدها ا لاقة الطاعنة به د ا لى 

ٔن كم ن دون  كامل ا ٔحوال مطالبته  ضامن تجاهها يجوز لها في كل ا ن م يحق د
ٔومعارضتها ن  اقشتهابقسمه ا لیه سواء كانت طالب م ذ  ن بوصفه تهفي التنف

ة مع ٔو مع المدینة المتضام به  لتضامن ضمن دعوى مستق (( المطعون ضدها همدیناً 



 ٔ عوى في حق ا ٔولى)) ولو بطلت ا اص بها إجرائ ا ب  ٔي س ا كما في یيرة 
عوى  عوى لبطلان صحیفة ا ٔو موضوع في ا اصة بهااً یحقها  ٔن ٔسباب  فلا يجوز 

فع المطعون ضده ا یفة ی ه من قضاء ببطلان  ى الیه الحكم المطعون ف ته لثانى بما إ
ل  ٔكثر من  عوى يحتمل  ث ان البت فى ا ولى ح عوى فى حق المطعون ضدها  ا

ن.  فرد ٔم م ليهما مجتمعين  لمدعى  سبة  ل
ر قضائه  ٔ ه هذا النظر ومد  الف الحكم المطعون ف سبة ب وإذ  ل عوى  بطلان صحیفة ا

ٔولى إلى المطعون ضده الثاني ل لطاعنة من مطعون ضدها ا القانون  مقاضاتهرغم ما يخو
ستبمفرده  عوى ل ٔن ا لمطعو د  ل وا لــمما لا یتصور فيهما سوى  ى ـــون ضدهما 

لاه ـــالنح ٔ لغاء الحكو المفصل  ٕ نٔف فيموقضى  ســا قضم المست ل لمطعون ى به  ة 
ٔ في تطبیق القانون بما یوجب نقضه في هذا ٔیضاً ده الثانيض ٔخط كون قد  ف

الخصوص.
ه  لفصل ف اهز  .ولما تقدم وكان الموضوع 

ٔسبابو  لهذه ا
حكمت المحكمة :

ه فبنقض الحكم المطعون  ٔلزم لمطعون ضده الثاني و سبة  ل قضى به  ه جزئیاً ف
لطاعن مٔين  وفي النصف من الرسوم ورد نصف الت دا ذ ة ورفض الطعن ف

اف رقم  نٔف ضده 222ست لمست سبة  ل قضى به  نٔف ف یٔید الحكم المست بت
نٔف ضدهالثاني نٔفة والمست لمناسب من الرسوم اوإلزام كل من المست الثانیة 

.والمصاریف 


